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... أٌ طسيق اليجاح طويل وصعب ولكيني أقول أىُ ليظ عليك يقولوٌ   
 أٌ تمضي فيُ وحيدا..

ا يوجد بداخلك، ماذعيدما تصل ليَاية الطسيق وتسى ثمسة نجاحك ..أىظس   

ذا يوجد وزائك ، ولا تيطى مً معك ..ماثه    

،إصساز وامل ..ي شعلة اجتَاد ..مصبوغة بعصيمة بداخل  

و صبر جميل ...   

و ما أجمل أٌ يجود المسء بأعلى ما لديُ والأجمل أٌ يَدي الػالي  
 للأغلى

:ٍي ذي ثمسة جَدي أجييَا اليوو ٍي ٍدية اٍديَا الى   

 والدي حفظُ الله وامي العصيصة الػالية

أطال الله عنسٍا وحفظَا   

أخواتي وأخي وأصدقائي وجميع    

.وإلى كل مً ضاىدىي في إنجاش ٍرا العنل   

 

 

 



 

 

 

الدزاضي   مشوازىاٍاٍي الأياو قد مست بطسعة حتى ىصل إلى ىَاية     

 والحند لله ىطوي ضَس وتعب الطيين ...وٍا نحً اليوو 

 إلى ميازة العله.... إلى ضيد الخلق إماو المسضلين ....الأميّ 

 ....الري عله المتعلنين.

 ) ضيدىا محند صلى الله عليُ وضله (

 شػف الإطلاعمً وٍبوىي الحياة والأمل ، واليشأة على إلى  

 ضُله الحياة بحكنةعلنوىي أٌ أزتقي ومً  والمعسفة ، 

 .،بسا ،ووفاءا لهناوصبر 

 أبي وأمي ..........

 .وأداو عليَنا الصحة والعافية عنسٍناأطال الله في 
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 الأولالفصل 
 الاادة  لى  الثافذ  الفاد  لىقواة  لى  الرأة  الإستثناءاا 

دون مماطلة أو تأخير إلا ، النطق بهافور  على الجاني توقع العقوبةالأصل أن           
على احترام القاعدة القانونية، فالعقوبة على الرغم مما  حملا لغيرهلعذر وذلك ردعا للجاني و 

نظرا للتوجهات الحديثة في اني إلا أنها تعتبر وسيلة إصلاح تقويم، و فيها من إيلام يمس الج
العقوبات بالنظر  قبيتطأ تفريد العقوبات" مفاده توقيع و تنفيذ العقوبة ظهر ما يعرف بـ "مبد

اهر هذا الاتجاه الحديث تأجيل تنفيذ العقوبة في ظروف الجاني، و من مظإلى شخصية و 
 بعض الحالات و ذلك مراعاة لبعض الفئات الخاصة.

و قد جاء تعريف تأجيل تنفيذ العقوبة على النحو التالي: "هو أن النيابة العامة           
ء تمتنع عن تنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية إلى حين زوال سبب التأجيل و ذلك بإنقضا

 مدة التأجيل"، و بذلك فهذا النظام يختلف عن نظام وقف تنفيذ العقوبة.
و يعد تأجيل تنفيذ العقوبة من أهم الضمانات التي قررها المشرع للمحكوم عليه، إذ           

أوجب فيه بعض الحالات و أجاز في حالات أخرى تأجيل تنفيذ العقوبة، رغم تمتع الحكم 
ة، و من ثم اللجوء إلى تنفيذها عند زوال سبب التأجيل، و ذلك للعديد الجزائي بالقوة التنفيذي

من الاعتبارات منها ما يتعلق بالمحكوم عليهم و منها ما يتعلق برعاية الصالح العام، و يرد 
تأجيل التنفيذ على كافة أنواع العقوبات البدنية، يستوي في ذلك عقوبة القصاص أو عقوبة 

ص الشريعة الإسلامية على تقرير هذه المعاملة الخاصة للمرأة الرجم أو الجلد، كما تحر 
المحكوم عليها في الحالات التي يتبين فيها أن التنفيذ قد يترتب عليه ضرر جسيم أو يتعذر 

 .ا، أو يمكن أن تتعدى آثاره إلى غير المحكوم عليهااستدراكه بالمحكوم عليه
و  و من أبرز حالات تأجيل تنفيذ العقوبات بالنسبة للمرأة حالة الحمل و الرضاعة          

هو إجراء يتم اتخاذه ،  توقف تنفيذ العقوبةو  تزوجة لكفالة الصغيرحالة المرض و المرأة الم
في بعض الحالات لتعليق تنفيذ العقوبة لفترة محددة، بغرض تقديم فرصة للمحكوم عليه 

ف المؤقت عن تأجيل تنفيذ ييختلف التوق ،بفترة اختبار أو إصلاح أو لأسباب أخرى للتمتع 
العقوبة في أنه يعتبر إجراء مؤقت وقابل للإلغاء، حيث يستأنف تنفيذ العقوبة عند انتهاء فترة 

 ف.يالتوق
 ف تنفيذ العقوبة يمكن أن يتم بناءً على عدة أسباب، بما في ذلك:يتوق
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عليه: يمكن أن يتم توقيف تنفيذ العقوبة إذا تتطلب حالة المحكوم عليه احتياجات المحكوم 
 رعاية خاصة، مثل حالات الحمل أو الرضاعة أو المرض.

الإصلاح والتأهيل: يمكن أن يتم توقيف تنفيذ العقوبة لمنح المحكوم عليه فرصة للمشاركة 
 في برامج الإصلاح والتأهيل وتغيير سلوكه السابق.

ة: في بعض الحالات، يمكن أن يتم توقيف تنفيذ العقوبة لأغراض قانونية أو مصلحة العدال
تحقيق مصلحة عامة أكبر، مثل الحصول على معلومات أو تعاون المحكوم عليه في 

  .1التحقيقات الجارية
و عليه سنقوم بدراسة هذه الحالات بالمقارنة بين الشريعة و القانون )المبحث الأول(،       

 لدراسة إلى إجراءات و آليات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة )المبحث الثاني(.و نعرض با
 الربحث الأول

 تأجذل تافذ  القواة 
في المساس بحقوق المحكوم عليه و مصالحه التي تتطلب بقاءه خارج أسوار نالت          

قواعد المؤسسة العقابية، حرص المشرع الجزائري مثله مثل جل التشريعات على وضع 
و مصالح باقي الأطراف، و ذلك عن طريق ما يعرف بالتأجيل  قانونية تحمي مصالحه

 . المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية
حيث يعتبر تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية نوعا من الرقابة القضائية على أعمال           

حكام الجزائية وجوبا في حالات و قد أورد المشرع الجزائري تأجيل تنفيذ الأ، القائمين بالتنفيذ 
معينة و أجازه في حالات أخرى من خلال قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي 

 . للمحبوسين
إن التشريع الجنائي الإسلامي من سمته الرفق و الرحمة في تنفيذ العقوبات           

نية تحفظ لهم كرامتهم و اعتبارهم، المحكوم بها على مرتكبي الجرائم، و معاملتهم معاملة إنسا
و لذلك نجده قد راعى حال المرأة المحكوم عليها بتأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم عليها بها إلى 

 يمكنها فيه القدرة على تحمل ألم العقوبة و الآثار الضارة المترتبة عليها. الوقت الذي

                                                             

 . 2012،دار العلم الفواكهي ،القاهرة ،دراسة مقارنة ،توقف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي المصري  ،عبد العظيم، نورا1 
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و ذلك بإجراء مقارنة  و بناء على ما سبق، نتناول ضمن مقتضيات هذا المبحث          
حالات تأجيل تنفيذ العقوبة على المرأة و المتمثلة أساسا في حالة  بين الشريعة و القانون 

المطلب الأول، إضافة إلى حالة المرأة المريضة و المرأة المتزوجة  المرأة الحامل أو المرضعة
 الصغير المطلب الثاني. لكفالة

 الرطىب الأول
 تأجذل تافذ  القواة  لى  الرأة  الحءمل ةو الرأضق 

إن التشريع الجنائي الإسلامي يراعي دائما حال المحكوم عليها عند تنفيذ العقوبة،           
و على ذلك فهو يوجب أن تكون المحكوم عليها في صحة تمكنها من تحمل ألم العقوبة و 

 الضارة المترتبة عليها.الآثار 
يعتبر تأجيل العقوبة على المرأة الحامل و المرضعة محل اتفاق بين الفقه           

الإسلامي و القانون الوضعي، ففي هذا المطلب يتم تناول تأجيل التنفيذ في الفقه الإسلامي 
 الفرع الأول، و تأجيل التنفيذ في القانون الوضعي الفرع الثاني.

 الأولالفأع 
 تأجذل الثافذ  في الفوه الإستلامي

عرفت الشريعة الإسلامية من يوم وجودها مبدأ عدم التنفيذ على المرأة الحامل،           
اتفق فقهاء الإسلام على أنه إذا ظهر أن المرأة المحكوم عليها حامل، فإن تنفيذ العقوبة 

لا أو قطعا أو جلدا حتى تضع المحكوم بها عليها يؤجل، سواء كانت العقوبة رجما أو قت
 1حملها، و يستوي عندهم أن يكون هذا الحمل من حلال أم حرام.

 أساسا إلى ثلاث مبررات أساسية:يرجع التأجيل هذا ى علو           
 
 
 
 

                                                             

عبد العزيز محمد محسن، المعاملة العقابية للمرأة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، دراسة مقارنة، دار الجامعة 1 
 .32، ص 3102الجديدة، الإسكندرية، 
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 تطبذق مبدة شخصذ  القواة ةولا : 
العقوبة يجب أن توقع على نفس من ارتكب الجرم و توفرت فيه شروط المسؤولية           

الجنائية، فبتنفيذ العقوبة على المرأة و هي حامل قد يتعدى الضرر إلى جنينها أيضا و هو 
لا ذنب له، فالعقوبة يجب أن تطبق عليها في شخصها و لا تتعداها، و بهذا قرر الفقهاء 

 1من خلال تأجيل تنفيذ العقوبة عليها.حماية الجنين 
و دليل ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما هم برجم امرأة ولدت           

يقول: ﴿و حمله و فصاله لستة أشهر فقال له علي رضي الله عنه: "ليس لك ذلك، إن الله 
أربعة و عشرين {، فقد يكون البطن ستة أشهر، و الرضاع 01ثلاثون شهرا﴾ } الأحقاف 

  2شهرا، فذلك تمام ما قال الله تعالى: ﴿ثلاثون شهرا﴾، فخلى عنها عمر".
فالتنفيذ الممنوع على الحامل هو الذي يضر بالحمل، و هو تنفيذ القود و الرجم و           

الجلد، و أجمع الفقهاء على هذا المبدأ و لكنهم مختلفون بعض الشيء في مدى تطبيقه 
إلى أن يستغني عنها ولدها، إذا لم يكن أحد يقوم  -التنفيذ-حيث قال أبو حنيفة: " يؤخر

في التأخير صيانة الولد عن الضياع"، و يرى مالك أنه لا ينفذ على الحامل بتربيته، لأن 
حتى تضع، فقال: "تمهل حتى تضع ما في بطنها، فإن أصابوا للصبي من يرضعه أقيم 
عليها الحد و لم تؤخر و إن لم يصيبوا للصبي من يرضعه لم يعجل عليها حتى ترضع 

المرأة إذا ذكرت حملا أو ريبة من حمل حتى ولدها"، كما يرى الشافعي أنه لا ينفذ على 
تضع حملها، أو يتبين أنها غير حامل ثم ينفذ عليها بعد الوضع، و إن لم يكن لولدها 
مرضعة فيفضل الشافعي تركها أياما حتى تجد لولدها مرضعة في حالة القتل، حيث قال: " 

ولدها"، و قال البهوتي تضع، و يكفل و يرجم المحصن إلا أن تكون امرأة حبلى فتترك حتى 
الحنبلي: "فلو لزم القود حاملا لم تقتل حتى تضع حملها لأن قتلها إسراف لتعديه إلى 
حملها"، و كما قال ابن قدامة: "لا يقام الحد على حامل حتى تضع، سواءا كان الحمل من 

 3زنا أو من غيره".
                                                             

، مذكرة الماستر في -دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون  –حنان حفيدي و ناصر خديجة، تنفيذ العقوبة على المرأة 1 
 –العلوم الإسلامية تخصص شريعة و قانون، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية و العلوم الإسلامية، جامعة أحمد دراية 

  .02، ص 3131-3102أدرار، 
 . 180ص ، ،  01، ج 0،3،2ط،عالم الكتب  ،المغني،  و آخرون ابن قدامة المقدسي  2 
 . 261،  ص  0، ج التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادرعودة ، 3 
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 الثأجذل مأالء  لىطفلثءنذء : 
لا تنفذ عليها العقوبة سواء كانت  وليدها  وضعت إذاحامل اجمع فقهاء الإسلام على ان ال
الولد في الغالب لا يعيش إلا به ، فإن وجد . لأن تسقيه اللبا حدا كالرحم أم قصاصا حتى 

ه ، مفطتحتى ، و إلا تركت السابقة من يرضعه أو تكفل بارضاعه ، نفذت عليها العقوبة 
أي حتى يمكنه الاستغناء عنها ، لما سبق ذكره في حديث الغامدية ، و لما روى أبو داود 

: إني فجرت فوالله  تفقال - صلى الله عليه و سلم - أتت النبي إمرأة ،   ةعن بريد بإسناد
إني لحبلى ، فقل لها " إرجعي حتى تلدي فرجعت ، فلما ولدت أتته بالصبي فقال : " ارجعي 

لى رجل من إحتى تفطميه فجاءت به و قد فطمته وفي يده شيء ياكله ، فأمر بالصبي فدفع 
لما و  .فحفر لها و أمر بها فرجمت و أمر بها فصلى عليها و دفنت " أمر بهاالمسلمين ف

إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى  "أنه قال :  -صلى الله عليه و سلم-روى عن رسول الله 
تضع ما في بطنها إن كانت حاملا ، و حتى تكفل و لدها و إن زنت لم ترجم حتى تضع ما 

 ،1   "في بطنها و حتى تكفل ولدها 

و يرى أحمد أنه إذا وجب القود أو الرجم على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل           
حتى تضع   و تسقيه اللبن، ثم إن وجد له مرضعة تقوم به أقيم عليها الحد، و يستحب في 

ثم تفطمه، حد القتل تأخيره للفطام،  و إن لم يكن له من يرضعه تركت حتى ترضعه حولين 
 الجلد حتى تضع الحمل. كما يرى تأخير

و المرأة عند الرضاعة لا يخلو حالها من صورتين، إما أن تجد من يقوم على           
طفلها برضاعة   و يعتني به، أو لا تجد من يقوم به، فإن وجدت من يقوم بالطفل و يعتني 

من يقوم  نفذت العقوبة المقررة عليها بدون تأجيل، و إن لم تجد من يقوم به، فإن وجدتبه 
بالطفل و يعتني به نفذت العقوبة المقررة عليها بدون تأجيل، و إن لم تجد من يقوم على 
الطفل و يعتني به فإنه لها حق تأجيل عقوبة القتل لحين الانتهاء من فطام الطفل و ذلك 

 2بمرور حولين كاملين.

                                                             

   38-32عبد العزيز محمد محسن ، مرجع سابق ، ص 1 
دراسة ، رسالة  :العقوبة في الشريعة و النظام السعوديطارق بن عبد الرحمن الأسمري، حقوق المرأة في مرحلة 2 

الماجستير في العدالة الجنائة تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات 
 .20م، ص 3116ه/0132العليا، الرياض، 
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 الثأجذل لحرءي  حق الجاذن في الحذء ثءلنء : 
، ما للغيرلأن ما في بطنها نفس محترمة، فإن المخلوق له من الحرمة و العهد           

إتلاف له، لقوله فهو لم يقم بأي ذنب يستحق به العقوبة و لو أقيم الحد على أمه كان فيه 
تعالى: ﴿و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 

{، و محل الشاهد: ﴿و من قتل 22يسرف في القتل إنه كان منصورا﴾، } الإسراء  فلا
لهربت  و لو تركت مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ﴾،

و ليس للإمام أن يضيع الحد بعدما ثبت عنده بينة فيحبسها حتى تلد، ثم إن كان حدها 
ستحق، و إنما تؤخر لحق الولد و قد انفصل الولد عنها، و إن الرجم رجمها لأن إتلافها م

 اسها لأن النفساء في حكم المريضة. نفكان حدها الجلد تؤخر إلى أن تتعافى من 
نستنتج من خلال ما سبق أن الحد أو القصاص لا يطبق على المرأة الحامل حتى           

يوجد من يرضع طفلها يؤجل تطبيق  تضع إذا وجدت من يرضع طفلها و يقوم به، أم إذا لم
الحد أو القصاص حتى تفطمه، و بذلك يشترط تأخير تنفيذ الحد أو القصاص على الحامل 

و لا فرق عند فقهاء الإسلام في أن يكون إلى غاية وضع حملها و إيجاد مرضعة لمولودها، 
 الحمل شرعيا أو من الزنا.

 الفأع النءني
 الاضقيتأجذل الثافذ  في الوءنان 

يذهب التشريع الجنائي الوضعي إلى التسوية بين الرجل و المرأة في تطبيق قواعد           
التنفيذ العقابي، حيث يخضع كل منهما إلى نفس القواعد و الإجراءات التي تتبع في هذا 

 1الشأن.
 بيعة تكوين جسد المرأة عن الرجل، و الذي يتمثل فيطو لكن نظرا لاختلاف           

 كونه مهيأ للحمل و الولادة و الرضاعة، راعت الكثير من التشريعات الوضعية هذا الاختلاف 
و  و وضعته موضع الاعتبار عند تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها، فالمرأة في فترة الحمل

الولادة و الإرضاع ينتابها حالة من الضعف الجسدي، مما يجعلها في حالة تحتاج إلى رعاية 
خاصة، حتى لا تتعرض لأية أضرار أو مساوئ تصيبها في صحتها، و قد يتعدى صحية 

                                                             

 .38عبد العزيز محمد محسن، المرجع السابق، ص 1 
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مما  ، أثر ذلك على أشخاص آخرين غيرها كشخص الجنين في بطن أمه أثناء فترة الحمل
ية العقوبة الذي يقضي بأن لا تقع العقوبة إلا على من شخصيترتب عليه مخالفة مبدأ 

 شريكا.ارتكب الجرم ذاته سواء كان فاعلا أم 
المحكوم عقوبة المن أجل ذلك أوجبت التشريعات الجنائية الوضعية تأجيل تنفيذ           

بها على المرأة الحامل، و من التشريعات التي ذهبت إلى ذلك: التشريع الجنائي المصري و 
 السوداني، و السوري و اللبناني، و العراقي، و اليمني، و الليبي، و التونسي، و المغربي، و

 العماني، و البحريني، و الصومالي.
فإذا كانت المرأة الحامل محكوما عليها بعقوبة سالبة للحرية، فنجد أن المشرع           

الجنائي الوضعي راعى حالة الضعف الجسدي التي تكون عليها، و حتى لا يسبب التنفيذ 
عليها أضرارا، أو مساوئ صحية قد تصيب الجنين. لذلك نجد أن التشريعات الجنائية 

 ذه الحالة إلى عدة مذاهب، نوردها على النحو التالي:الوضعية ذهبت في حكم ه
ذهبت بعض التشريعات الجنائية الوضعية إلى وجوب تأجيل تنفيذ الر هب الأول: ةولا : 

العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمرأة الحامل، و المرأة حديثة الولادة، و ذلك مراعاة للاعتبارات 
ل ضرر أو أذى للجنين أو للطفل حديث الولادة، الإنسانية، حتى لا يسبب التنفيذ حصو 

فضلا عن حالة الضعف الجسدي التي تكون عليها المرأة المكوم عليها، مما يستلزم رعايتها 
 رعاية صحية خاصة.

و من التشريعات الجنائية الوضعية التي ذهبت إلى ذلك كل من التشريع السوري    
 1و اللبناني و المغربي و التركي.

تأجيل تنفيذ  التشريعات الجنائية الوضعية إلى جواز ذهبت بعض لر هب النءني: ثءنذء: 
العقوبة السالبة قبل البدء في تنفيذها على المرأة المحكوم عليها إذا كانت حبلى في شهرها 
السادس،  و ذلك بعد عرضها على طبيب مختص، أما إذا ابتدئ في التنفيذ، و ظهر بعد 

                                                             

ر الموقفة..(، و نصت غيمن قانون العقوبات السوري على أن: )لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل  11/0نصت المادة 1 
 من قانون العقوبات اللبناني على أن: )لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة...(. 11/0المادة 
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لى في أي شهر من أشهر الحمل، و لو في شهرها الأخير، فإنها ذلك أن المحكوم عليها حب
 1ا.يفي هذه الحالة تعامل معاملة المحبوسين احتياط

و من التشريعات التي أخذت بهذا المذهب التشريع الجنائي المصري حيث نصت المادة    
مقيدة للحرية إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة "من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:  181

، و هو نفس ما نص "حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها ...
  2من قانون الإجراءات الجزائية. 111عليه التشريع الجنائي الليبي في المادة 

و قد أخذ بهذا المذهب أيضا مشروع قانون الإجراءات الجزائية العراقي حيث نص المادة  
إذا تبين أن المحكوم عليها بالحبس أو بتدبير سالب للحرية حامل، جاز "ه: منه على أن 232

لقاضي تنفيذ العقوبة تأجيل التنفيذ عند بلوغ  حملها الشهر السادس إلى ما بعد الوضع بستة 
أشهر، على أن تقدم كفيلا ضامنا، أو ضمانا ماليا يؤمن حضورها في الموعد المقرر لتنفيذ 

 ."على طلب من الإدعاء العام أو من المحكوم عليهابناء العقوبة عليها و ذلك 
و قد أخذ بهذا المذهب كذلك كل من التشريع اليمني، و هذا واضح مما جاء في نص   

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة "من قانون الإجراءات الجنائية اليمني من أنه:  111المادة 
التنفيذ عليها وجبت معاملتها معاملة رأى سالبة للحرية حبلى جاز تأجيل التنفيذ ... فإذا 

  ."خاصة مناسبة لحالها
ذهبت بعض التشريعات الجنائية الوضعية إلى عدم اعتبار الحمل أو الر هب النءلث: ثءلنء :

لبة للحرية بالنسبة للمرأة الحامل المحكوم عليها، و الإرضاع سببا لتأجيل تنفيذ العقوبة السا
خضاعها لبرنامج خاص بمعاملتها داخل المؤسسة العقابية سواء من استعاضت عن ذلك، بإ

الناحية الصحية أو الرعاية الطبية أو التكليف بالأشغال، و لا تقتصر هذه الرعاية على 
ن حديثا، و ذلك تطبيقا لما جاء في المحكوم عليها فقط بل تمتد لتشمل الأطفال المولودي

من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، بشأن بعض القواعد  32القاعدة رقم 
 3الخاصة بالمرأة الحامل المحكوم عليها.

                                                             

دار الجامعة  –دراسة مقارنة  –المعاملة العقابية للمراة في الفقة الإسلامي و القانون الوضعي عبد العزيز محمد محسن، 1 
 . 21، ص  3102الجديدة الجديدة ، الإسكندرية ، 

من قانون الإجراءات الجنائية الليبي على أنه: )إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى  111نصت المادة 2 
 ادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها ...(في الشهر الس

 .022، المرجع السابق، صحنان حفيدي و ناصر خديجة  -3 
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أما المشرع الجزائري، فقد سلك مسلكا خاصا في قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج 
و ذلك فيما يتعلق بالمرأة الحامل و المرأة المرضعة المحكوم ، 1الاجتماعي للمحبوسين 

 عليها، حيث ميز بين حالتين: 
ففي الحالة الأولى يتعلق الأمر بالحكم عليها بعقوبة سالبة للحرية، فهنا نكون أمام     

لمرأة ، أما الحالة الثانية فيتعلق الأمر با2فقرة  06التأجيل الجوازي لتنفيذ العقوبة طبقا للمادة 
من  0فقرة  02المرضعة المولود لم يبلغ الأربعة و عشرين شهرا و هو ما جاء في المادة 

 2ق.ت.س.إ.د.ج.م.
إذ أن المشرع الجزائري قد نص على حالات التأجيل الجوازي في نص المادتين           

في فقرتها السابعة من  06، تنص المادة 11-11من القانون رقم  02، 06
يجوز منح المحكوم عليها نهائيا، الاستفادة من التأجيل المؤقت ".م على أنه: ق.ت.س.إ.د.ج

لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية في الحالات الآتية:.......إذا كانت امرأة حاملا، أو كانت أم 
  ."لولد يقل سنه عن أربعة و عشرين شهر

يؤجل تنفيذ "في فقرتها الأولى من ق.ت.س.إ.د.ج.م على أنه:  02كما تنص المادة     
أعلاه لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، في  06العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 

ما عدا الحالات الآتية: في حالة الحمل، و إلى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين كاملين 
  ."شهرا حال وضعها له حيا (31) ا، و إلى أربعة و عشرينحال وضعها له ميت

و تؤجل عقوبة الإعدام على الحامل المرضعة بخصوص شخصية عقوبة الإعدام           
لا تنفذ عقوبة الإعدام "م على أنه: من ق.ت.س.إ.د.ج. 0الفقرة  011و قد نصت المادة 

  ."شهرا ( 31على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربع و عشرين )
 
 
 

                                                             

المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  3111فبراير سنة  6المؤرخ في  11-11القانون رقم 1 
المؤرخة  12الجريدة الرسمية عدد  م.3108يناير سنة  21المؤرخ في  10-08للمحبوسين المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 . 01، ص  3111فبراير  02في 
بن يوسف بن خدة،  0قاسم قويدر، الإشكال في التنفيذ الجزائي، رسالة الماجستير في القانون الجنائي، جامعة الجزائر 2 

 .22، ص 3102-3103كلية الحقوق بن عكنون، 
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 الرطىب النءني
 تأجذل تافذ  القواة  لى  الرأة  الرأيض  و الرأة  الرثزوج  لكفءل  الصغذأ

من الحالات التي اهتم بشأنها فقهاء الإسلام، حالة مرض المحكوم عليها، لذلك           
و الدراسة نوع المرض المصابة به من حيث كونه مرض يرجى شفاؤه أم  تناولوا بالبحث 

مرض من النوع المزمن الميئوس منه الذي لا يرجى شفاؤه، و بحثوا في مدى إمكانية تطبيق 
 العقوبات على المرأة المريضة بهذه الأمراض.

يعتبر تأجيل العقوبة على المرأة المريضة و المتزوجة لكفالة الصغير كحالة من           
اك في فرعين: تأجيل التنفيذ في حالات التأجيل، و هذا ما سنتناوله في هذا المطلب و ذ

 الفقه الإسلامي الفرع الأول، تأجيل التنفيذ في القانون الوضعي الفرع الثاني.
 الفأع الأول

 تأجذل الثافذ  في الفوه الإستلامي
يفرق فقهاء المسلمين في شأن مرض المحكوم عليها بحد الجلد بين نوعين من           

ينتظر شفاؤه من المرض، و المريض الذي لا  المرضى: المريض غير الميئوس و الذي
يرجى شفاؤه، و يلحق بالمريض المرأة النفساء لأنها بمنزلة المريض، و من ثم يجب أن 

تأجيل تنفيذ العقوبة عليها إلى حين الشفاء و هذا هو ما تعامل معاملة المريض من حيث 
 1يقرره الإسلام.

و لا يؤجل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليها المريضة إذا كان حدا كالرجم أو قتلا           
كالقصاص في النفس، فتأجيل العقوبة في هذه الحالة ليس له أي جدوى، لأن الحد رجما، و 

، المقصود منها إتلاف نفس المحكوم عليها، و في الإتلاف يستوي القتل قصاصا في النفس
أن تكون المحكوم عليها صحيحة البدن أو مريضة، لذلك يتعين تنفيذ العقوبة المقررة دون 

 2أدنى تأخير أو تأجيل.

                                                             

 .32حنان حفيدي و ناصر خديجة، المرجع السابق، ص 1 
إجرام المرأة و دور المؤسسات العقابية في إعادة تأهيلها، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، كلية وادي عماد الدين، 2 

 .331، ص 3101-3101، 0الحقوق، جامعة الجزائر
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و إذا وضعت الأم حملها و كان الحد جلدا، فيرى مالك و أبو حنيفة و الشافعي و           
في مذهب أحمد أن لا يقام عليها الحد حتى تشفى من نفاسها و الذي يعتبر  بعض الفقهاء

 1نوع مرض و تصبح قوية يؤمن تلفها إن أقيم عليها الحد.
و هكذا يتبين أن الإسلام شرع تأجيل تنفيذ العقوبة بسبب المرض و النفاس           

ص من المعاملة العقابية قد بالنسبة للمرأة المحكوم عليها، و هو في تقريره هذا النوع الخا
راعى حالة الضعف التي تكون عليها بسبب الولادة أو النفاس، و لذلك كره تنفيذ العقوبة 

 عليها و هي على هذه الحالة خشية أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بها أو هلاكها.
 عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيهاتى أ"فعن أبي ظبيان عن أبي عباس، قال:           

أناسا فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال ما شأن 
هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه 

   2."فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة... و عن المجنون حتى يبرأ

و عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه           
فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته،  " يا علي انطلق فأقم عليها الحد" وسلم، فقال: 

أتيتها و دمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم " ؟ قلت: " يا علي أفرغت" فقال: 
، فالحديث أمر بإقامة الحد عليها 3 " ، و أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكمعليها الحد

 حين يجف دمها لا حين تطهر، و قد يكون الجفاف لساعة أو لساعتين.
إن انتظار عدم إقامة الحد لانتظار البرء ليس فيه إهمالا و تقاعسا عن إقامة           

الحد، فانتظار البرء بما يتناسب مع قواعد الدين الحنيف، هو توخي الرحمة و عدم تكليف 
المرء ما لا يطيق. قال تعالى: ﴿يريد الله أن يخفف عنكم و خلق الإنسان ضعيفا﴾ } النساء 

38.} 
و قال تعالى: ﴿و جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم و ما جعل عليكم في           

الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل و في هذا ليكون الرسول 
على الناس فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اعتصموا بالله هو  شهيدا عليكم و تكونوا شهدا

                                                             

 .261، ص0بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي ، ج  مقارنا ادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي،عبد الق-1 
  .11، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ص0286، 0: محمد رشاد سالم، ط ، ت6ابن تيمية، منهاج السنة، ج2 
 .022، ص 03إقامة الحد على المريض، ج أبي داود، كتاب الحدود، باب3 
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{، و الشاهد هنا قوله تعالى: ﴿و ما جعل 28و نعم النصير﴾ }الحج مولاكم فنعم المولى 
  عليكم في الدين من حرج﴾.

  {.60و قال تعالى: ﴿و لا على المريض حرج...﴾ }النور           
بالإطلاع و قد قمنا أما بالنسبة للتأجيل على المرأة المتزوجة لكفالة الصغير ف          

ر إلى يلإسلامي، فلم يرد في آراء الفقهاء و لا في أقوالهم ما يشالبحث في ثنايا كتب الفقه ا
وقف تنفيذ العقوبة على المرأة المتزوجة لكفالة الصغير، سواء كانت العقوبة حدا أم قصاص 

 1أم تعزير.
فالشريعة الإسلامية راعت حالة الطفل الرضيع بتأجيل تنفيذ العقوبة المقررة على           

ه أو إلى أن تسقيه اللبن، أو إلى أن تجد من يقوم بإرضاعه و كفالته و أمه إلى حين فطام
إن لم تجد أجل تنفيذ العقوبة عليها لترعى ولدها بنفسها إلى أن يستغني عنها و تنفذ عليها 

 العقوبة لأنه لا مناص و لا ملجأ منها.
 الفأع النءني

 تأجذل الثافذ  في الوءنان الاضقي
ذهبت أغلب التشريعات الجنائية الوضعية و خاصة المتأثرة بأحكام الشريعة           

الإسلامية إلى ما ذهب إليه التشريع الجنائي الإسلامي، فالمشرع المصري عند وضعه 
مشروعات القوانين الإسلامية سار على ذات النهج، فقد جاء بنص عام يطبق على جميع 

من مشروع قانون  12/2فيما دون النفس، فنص في المادة  حالات المرض بالنسبة للقصاص
ويؤجل التنفيذ كلما كانت فيه  -على أنه: شأن جرائم الاعتداء على ما دون النفس في 

خطورة على المحكوم عليه و ذلك بقرار من رئيس النيابة الذي يقع التنفيذ في دائرته بعد أخذ 
  رأي الطبيب المختص.

الأمر عند هذا الحد بالنسبة للمشرع المصري، فقد ذهب إلى معالجة و لم يتوقف           
 حالة أخرى من حالات المرض، و هي حالة الجنون و عاهة العقل.

ففي هاتين الحالتين قرر المشرع المصري وقف تنفيذ العقوبة على المرأة المصابة           
 كان الحد ثابتا بالإقرار وحده.بهذا المرض حتى تشفى تماما و تعود إلى رشدها، و ذلك إذا 
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و قد تكلم المشرع المصري عن حالتي المرض و الجنون في كل من المادتين           
 186من قانون الإجراءات الجنائية، فتكلم عن حالة المرض في نص المادة  182و  186

سبب التنفيذ بقوله: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو ي
عليه حياته للخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه، و تكلم عن حالة الجنون في نص المادة 

بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة بقوله: إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية  182
العقلية، حتى يبرأ، و يجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض 

 و في هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
من قانون إقامة حد الزنا،  2/3و قد أخذ بذلك أيضا المشرع الليبي في المادة           

و تنفيذ العقوبة بعد الكشف على المحكوم عليه طبيا و تقرير انتفاء حيث نص على: 
من التنفيذ، و يتم التنفيذ في مركز الشرطة بحضور عضو النيابة المختص و الخطورة 

الطبيب المختص، و يوقف الجلد كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه، على أن 
 يستكمل التنفيذ في وقت آخر.

كما أوجب القانون القطري ثبوت لياقة المحكوم عليه طبيا لتحمل عقوبة الجلد، و           
أوجب القانون البحريني ضرورة الحصول على تقرير طبي يتضمن أن حالة المحكوم  كذلك

الجلد، فعلى لك فإنه لا يمكن تنفيذ العقوبة إذا قرر التقرير عليه الصحية تسمح بتنفيذ عقوبة 
الطبي أن حالة المحكوم عليه الصحية لا تسمح بتنفيذ العقوبة أو إذا ظهر للقائم على تنفيذ 

 حالة المحكوم عليه لا تسمح بتنفيذ الباقي من العقوبة وجب إيقاف الجلد.العقوبة أن 
من قانون الإجراءات  131و  102كما أوجب المشرع اليمني في نص المادتين           

الجزائية حضور طبيب عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس، و للطبيب الحق في أن يقرر 
اة و سلامة المحكوم عليها، و مقابل ذلك أوجب عليه عدم إمكانية التنفيذ لخطورته على حي

أن يقدم لها كل ما يلزم من إسعاف و علاج بعد تنفيذ العقوبة لمنع حصول أي مضاعفات 
محتملة، كما أوجب إشراف طبيب مختص عند تنفيذ عقوبة الجلد بعد أن يقرر أن التنفيذ لا 

لمفهوم المخالفة يوقف التنفيذ و إذا يؤدي إلى هلاك المحكوم عليها، و على ذلك فإنه وفقا 
الطبيب فإنه يعاد عرض القضية أمام المحكمة المختصة أوقف التنفيذ بناء على تقرير 

 1لاتخاذ ما تراه مناسبا من عقوبات.
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أما بالنسبة لتنفيذ عقوبة الحبس فقد أجاز المشرع اليمني للنيابة العامة تأجيل تنفيذ           
المحكوم عليها بالحبس مصابة بمرض يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ إذا كانت ، العقوبة 

 حياتها للخطر و يؤجل التنفيذ حتى يتم شفاؤها.
و يلاحظ أن ما جاء به المشرع اليمني في نص المادتين السابقتين لا يخرج عما           

 جاء في نص القانون المصري.
من ق.ت.س..إ.د.ج.م على  02المادة  أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت          

حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه إلى زوال حالة التنافي، و يفهم من هذا أن مدة تأجيل 
 1العقوبة على المرأة المريضة تنتهي بزوال المرض الذي أجلت العقوبة بسببه.

ئية الوضعية، بعد أن استعرضنا آراء فقهاء الإسلام، و موقف التشريعات الجنا          
، أو تبين لنا أن التشريع الجنائي الإسلامي يذهب إلى تأجيل تنفيذ العقوبة بسبب المرض

النفاس بالنسبة للمرأة المحكوم عليها، و هو بذلك قد راعى حالة الضعف و المرض الملمة 
أن  بها، و بناء عليه فإنه لم يقبل تنفيذ العقوبة عليها  و هي في مثل هذه الحالة خوفا من

يؤدي اجتماع وجع المرض و ألم العقوبة إلى الإضرار بها أو تلفها و هلاكها، و على ذلك 
فإن كل ما يؤدي إلى تلفها و هلاكها يكون ممنوعا من إقامته طالما أن العقوبة ليست قتلا 

 يوجبه الحد أو القصاص في النفس.
له من الوهلة الأولى أنها  يتبين و الناظر إلى التشريعات الوضعية السابق ذكرها          

سارت على نفس هذا النهج، و خاصة التي تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية، و على 
ذلك فإنه يمكننا القول بأن ما جاء بالتشريعات الجنائية الوضعية من أحكام في هذا الشأن ما 

 هو إلا ترديد لما انتهى إليه فقهاء الإسلام.
نسبة للمرأة المتزوجة لكفالة الصغير، فلم نجد كذلك في التشريعات الجنائية أما بال          

 الوضعية ما يفيد تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أو المالية.
و تربوية، إنسانية أما بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية، فإنه لاعتبارات اجتماعية و           

تنفيذ العقوبة على المرأة المتزوجة من أجل كفالة  وجدنا المشرع الجنائي الوضعي أخذ بتأجيل
الصغير و رعايته، لأنه في هذه السن يكون أحوج ما يكون إلى من يرعاه و يربيه. و المرأة 
و زوجها يلعبان سويا دورا فعالا تجاه أفراد أسرتهما، و خاصة الصغار منهم من حيث 
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و الرأفة و الإنسانية ألا يحرم    الرحمة الرعاية و الإعالة و التربية، و لذلك اقتضت عوامل 
، لذلك أخذ المشرع بتأجيل تنفيذ العقوبة في الصغير من رعاية من يكفلاه معا في وقت واحد

 هذه الحالة.
و قد اشترط المشرع لتحقق هذا التأجيل أن تكون هناك رابطة زوجية قائمة بين           

تحقق التأجيل، فإن لم توجد هذه الرابطة لأي المرأة و الرجل اللذين يكفلان الصغير وقت 
سبب من الأسباب )طلاق، تفريق، أو وجود الصغير في كفالة شخص آخر( فإن التأجيل لا 

 يتحقق.
لكل ما سبق رأينا أن كثير من التشريعات الجنائية الوضعية أخذت بمبدأ تأجيل           

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية عن المرأة أو زوجها إذا كانا يكفلان صغيرا حتى يؤدي أحدهما 
العقوبة و يفرج عنه، من أجل المحافظة على الصغير و عدم حرمانه من رعاية من يكفلانه 

 وقت واحد.في معا 
ما ينبغي ذكره أن هذه التشريعات الجنائية الوضعية انقسمت فيما بينها إلى           
 1اتجاهين: 

ذهبت بعض التشريعات الجنائية الوضعية إلى جواز تأجيل تنفيذ العقوبة الاتجءه الأول: 
 السلبة للحرية المحوم بها على المرأة و زوجها إذا كانت مدتها لا تزيد عن سنة.

 و من هذه التشريعات القانون المصري و الليبي و اليمني و العراقي.      
و اشترط المشرع العراقي لتحقق هذا التأجيل أن تقدم المرأة أو زوجها المحكوم عليها      

طلبا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، باعتبارها أدرى الجهات بمعرفة ظروف المرأة و 
اعتبارها أيضا أقدر من غيرها في تقدير مدى ضرورة هذا زوجها المحكوم عليهما، و ب

التأجيل من عدمه، كما خول المحكمة سلطة الحق في أن تطلب تقديم كفيل يتعهد بحضور 
 عند زوال سبب التأجيل.الزوج المحكوم عليه 

أما المشرع المصري فلم يشترط تقديم مثل هذا الطلب، و لكنه أجاز للنيابة العامة           
ن تطلب من المحكوم عليه أن يقدم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، و أ

)للنيابة العامة في  من قانون الإجراءات الجنائية بقوله: 182هو ما نص عليه في المادة 
الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه في تقديم 
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ه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، و يقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر كفالة بأن
بمنع المحكوم  بالتأجيل. و لها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة

 عليه من الهرب(.
من قانون  118و قد سار على نفس النهج المشرع الليبي في نص المادة           

من قانون  113الإجراءات الجنائية الليبي، و كذلك المشرع اليمني في نص المادة 
 الإجراءات الجنائية اليمني.

ذهبت بعض التشريعات الجنائية الوضعية إلى وجوب تأجيل تنفيذ العقوبة الاتجءه النءني: 
لسالبة للحرية المحكوم بها على المرأة و زوجها إذا كانت مدتها تقل عن سنة، بمعنى أن لا ا

 ينفذان عقوبتهما في وقت واحد، بل يتم تنفيذ العقوبة بينهما بالتعاقب. 
و من التشريعات التي أخذت بهذا الاتجاه الذي يوجب التأجيل، القانون السوري و       

قوبة السالبة للحرية التي يجب تأجيلها دون غيرها، و أخذ بهذا اللبناني اللذان حصرا الع
الاتجاه أيضا المشرع المغربي إلا أنه أضاف شرطا آخر هو عدم وجود من يقوم بكفالة 
 الصغير ما عدا المرأة و زوجها، و ألا تكون المرأة   و زوجها قد تقدما بطلب الاحتباس معا.

من ق.ت.س.إ.د.ج.م  06ئري، فحسبما جاء في المادة أما بالنسبة للمشرع الجزا          
) ... إذا كان أنه من الحالات المستفيدين من التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية 

زوجه محبوسا أيضا، و كان من شأن حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد القصر أو 
 أو العجزة(. بأي فرد من أفراد العائلة الآخرين المرضى منهم

و نفهم من نص المادة أنه إذا كان محكوما على الرجل و زوجته بعقوبة سالبة           
للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج على الآخر في حالة ما إذا كانا 

من نفس القانون على تأجيل  06. و نصت كذلك المادة يكفلان صغيرا أو أطفالا قصر
على المرأة المتزوجة لكفالة الصغير كحالة من حالات التأجيل و لكن لم يتطرق إلى العقوبة 

 1مدة هذا التأجيل.
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 الربحث النءني
 الثاقذف الرؤقت لثطبذق القواة 

إلى  021لقد نظم المشرع أحكام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في المواد من           
 دماج الاجتماعي للمحبوسين.و إعادة الا من قانون تنظيم السجون  022

يقصد بالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، الإفراج مؤقتا عن المحبوس لمدة معينة           
قبل انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، و توقيف إتمام ما بقي منها لمدة معينة، و يكون 

ث طارئ للمحكون التوقيف لأسباب إنسانية بالدرجة الأولى باعتبارها تكون في حالة حدو 
عليه، يقتضي ضرورة تواجده في حالة حرية، كحالة وفاة أحد أفراد الأسرة أو المرض، أو في 
حالة وجود الزوج محبوس أيضا و كان له أولاد قصر في حاجة إلى رعاية، أو في أية حالة 

 أخرى تستدعي ذلك.
وم عليه للقيام ببعض كما يكون توقيف تطبيق العقوبة بدافع إعطاء فرصة للمحك          

لعلاقة المحبوس بمحيطه و الواجبات الأسرية و الاجتماعية ربطا لأواصر القرابة، و توطيدا 
 هذا يصب أيضا في إطار تسهيل عملية إعادة إدماجه اجتماعيا.

و بناء لى ذلك، نتناول في هذا المبحث نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و           
 ذلك من ناحية إجراءاته المطلب الأول، ثم من حيث آليات تجسيده المطلب الثاني.

 الرطىب الأول
 نظءم الثاقذف الرؤقت لثطبذق القواة إجأااا  

التي قد تطرأ على المحبوس و نتيجة تأثره تقع بعض المواقف و الظروف القاهرة           
على نفسيته، سواء كانت ظروف شخصية أو عائلية أو إجتماعية، كان لزاما على المشرع 

 1 إيجاد حلول جدية.
و لمعالجتها قام باستحداث أنظمة تعمل على تعزيز اتصال المحبوس بالوسط           

مجتمع، و ذلك لاعتبارات إنسانية، و ذلك خارج أسوار المؤسسة العقابية بالأخص عائلته و ال
من خلال نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، حيث متى توافرت شروط الاستفادة من هذا 
النظام، عن طريق اصدار مقرر من طرف قاضي تطبيق العقوبات، و خوله لهيئة منصوص 
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هو  ائلة البطلان، وجرءات تقريره تحت طو إ  شروط الإستفادة منهعنها قانونا الذي يحدد 
مسائل  أن هذا نظام قائم بذاته فإن منح المقرر يثيربإعتبار  ، و11-11ما تناوله القانون 

ت المنصوص عنها لاأحد الحا قانونية متعلقة بمرحلة ما بعد التأكد من توافر الشروط و
 ه.من القانون نفس 021بموجب نص المادة 

و لدراسة و توضيح منح مقرر التوقيف المؤقت إرتأينا تقسيم هذا المطلب إلى           
فرعين خصصنا الفرع الأول مرحلة تقديم الطلب و تشكيل الملف، أما الفرع الثاني فكان 

 لكيفية الفصل في ملف التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية.
 الفأع الأول
 تشكذل الرىف مأحى  توديم الطىب و

تبيان الأشخاص المؤهلين لطلب  11-11قام المشرع الجزائري من خلال القانون           
منه دون ذكره للإجراءات المتبعة و هذا ما  31التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في المادة 

ة من نفس القانون "يقدم طلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوب 023يتضح من قراءتنا للمادة 
السالبة للحرية من المحبوس أو ممثله القانوني، أو من أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبيق 

 ..."العقوبات
أما فيما يتعلق بالاجراءات الشكلية المتطلبة في الطلب، فلم ينص القانون على           

 021المادة شكلية معينة له، و إنما نص فقط على أن يتم تقديم الطلب أمام الجهة المعنية 
من القانون أعلاه، و لما هو معمول به أن يكون الطلب مكتوبا، و متضمنا موضوع 

 د صاحب الشأن، ولاالاستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، اسم و لقب و تاريخ مي
رقم تسجيله في المؤسسة العقابية، مع اضافة عرض وجيز عن وقائع الجريمة المرتكبة أو 

أن يكون مؤرخ  ستفادة من هذا النظام، ولإالمؤشرات التي تؤهله ل كذا ان بها، والتهمة المد
 023موقع من صاحب الطلب مع رفع الطلب الى قاضي تطبيق العقوبات وفق للمادة  و

 1  .جتماعي للمحبوسينلادماج الاعادة اإ  من قانون تنظيم السجون و
حد أفراد عائلته يقدم أمام قاضي اذا كان الطلب من قبل محامي المحبوس أو أ          

تطبيق العقوبات مباشرة، بالمجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه المؤسسة العقابية 
                                                             

 العلوم و الحقوق  كلية ،نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مذكرة جميلة مسيلي، 1 
 .22-28 ص ،3102-3106 المسيلة، – بوضياف محمد جامعة السياسية،
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الموجود بها المحبوس، أما إذا كان الطلب قدم من المحبوس نفسه، فيقدم أمام أمين ضبط 
و هذا بعد تسجيله  المؤسسة العقابية حيث يتم توجيه الطلب بمعية مدير المؤسسة العقابية،

في سجل البريد الصادر مرفقا بنسخة من الحكم الصادر في حقه وكذا بالوضعية الجزائية، 
عن طريق البريد المضمن أو المحمول إلى قاضي تطبيق العقوبات، كون هذا الأخير يتمتع 
بصلاحية التدخل و بسلطة إصدار قرار منح التوقيف المؤقت في شكل "مقرر الإستفادة من 

 ".لتطبيق العقوبة التوقيف المؤقت
على قاضي تطبيق العقوبات البت في الطلب وجوبا في أجل عشرة أيام من تاريخ           

و  021، من خلال استقرائنا المادة 11-11من القانون  023إخطاره بالطلب، عملا بالمادة 
عليه استشارة لجنة تطبيق من القانون اعلاه، نستنتج أن قاضي تطبيق العقوبات  023المادة 

 العقوبات قبل إصداره لمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
بعد دراسة لملف المحبوس طالب التوقيف المؤقت من قبل قاضي تطبيق العقوبات           

و بعد إبداء رأيه مبدئيا بالموافقة، يؤشر على هامش الطلب، ومنه يرجع الملف محل الدراسة 
مؤسسة العقابية التي يتواجد فيها المحبوس قبل عرضه على لجنة تطبيق إلى مدير ال

العقوبات و إرفاقه بمختلف الوثائق المدعمة له، حيث أسند المشرع هاته المهمة بالتعاون كل 
من الإدارة العقابية بواسطة ممثلها مدير المؤسسة العقابية إذ يتولى مهمة إعداد تقرير مسبب 

بوس، و بين السلطة القضائية بواسطة ممثلها قاضي تطبيق حول سيرة و سلوك المح
العقوبات الذي يتولى مراقبة مدى قانونية و صحة ملف التوقيف المؤقت للعقوية و كذا 

 .احتوائه لمختلف الوثائق المطلوبة قانونا
بالإضافة إلى وثائق أخرى يقدمها المحبوس، و هي تتمثل في الطلب المتضمن           
، عرض 3المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية، صحيفة السوابق القضائية رقم التوقيف 

وجيز عن الوقائع المرتكبة من قبل المحبوس و التهمة المدان بها، شهادة الإقامة، شهادة 
عدم الطعن أو عدم الإستئناف للحكم أو القرار، نسخة من الحكم أو القرار بالإدانة، بطاقة 

لتقرير الطبي و النفسي للمحبوس، التقرير المعد عن وضعية المحبوس السيرة و السلوك، ا
 .1سلوكه المحررة من قبل مدير المؤسسة العقابية عن سيرته و

 
                                                             

 .03السابق، ص ، المرجع  جميلة مسيلي -1 



 ستثناءاا  الاادة  لى  الثافذ  الفاد  لىقواة  لى  الرأة الا                    الفصل الاول          

 
23 

 الفأع النءني
 كذفذ  الفصل في مىف الثاقذف الرؤقت لثطبذق القواة  السءلب  لىحأي 

بعد تكوين الملف يرجع مرة ثانية لقاضي تطبيق العقوبات و الذي بدوره يحيله           
 على لجنة تطبيق العقوبات لدارسته و فحصه و الفصل فيه خلال شهر من تاريخ تسجيله.

فبعد تلقيها لملف المحبوس المحول لها من طرفه و المشكل من طرف مصلحة           
نة تطبيق العقوبات بدراسته و تفحصه من جميع جوانبه القانونية و إعادة الإدماج، تقوم لج

الموضوعية، قبل إصدارها لمقرر التوقيف المؤقت، حيث يشكل رأي هاته اللجنة شرطا 
أساسيا مسبقا لاتخاذ القرار من قبل قاضي تطبيق العقوبات، إذ منح القانون السلطة التقريرية 

أيها، و منه فرأي هاته اللجنة هو رأي إلزامي له أثناء في منح هذا النظام و ذلك بعد أخذ ر 
إصداره لمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، و الذي يصدر بأغلبية الأصوات، بحيث 
يكون هذا القاضي في مركز معادل لمركز كل عضو من اللجنة فلا يملك إلى التصويت 

 1الرئيس مرجحا. على الرفض أو القبول و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت
طلاع و الفصل في طلب المحبوس بإصدار مقررة التوقيف المؤقت وجب على لابعد ا   

قاضي تطبيق العقوبات تبليغ الجهات المعنية محتوى المقرر، من أجل التنفيذ أو ممارسة 
الطعن، و يعد تاريخ تبليغ المقرر بداية لحساب أجل الطعن فيه أمام لجنة تطبيق العقويات 

 0136ثاني عام ربيع ال 8مؤرخ في  1/081والمرسوم التنفيدي رقم  من 03ا للمادة طبق
.يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، الجريدة 3111سنة مايو  02الموافق ل 

 2 01.ص21الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد
بناء على محضر اجتماع بعد تداول الملفات من قبل لجنة تطبيق العقوبات، و            

اللجنة يصدر قاضي تطبيق العقوبات قراره الذي يكون موافقا لرأي اللجنة طبعا بخصوص 
، في 11/11من القانون  021التوقيف المؤقت، سواء بالرفض أو القبول تطبيقا لنص المادة 

سواء  حالة القبول و بعد تكملة كل إجراءات الطعن من طرف النيابة فيما يخص هذا المقرر،

                                                             

نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة الحرية، مذكرة الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، بصغير سامية، 1 
 .81، ص 3102-3108جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 

.يحدد تشكيلة لجنة 3111مايو سنة  02الموافق ل  0136ربيع الثاني عام  8مؤرخ في  1/081المرسوم التنفيدي رقم 2 
 01.ص21تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد
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من خلال عدم ممارستها لحقها في الطعن أو انقضاء أجله أو من خلال قيامها بالطعن و 
لكن بدوره قوبل بالرفض، أو في حالة قيام المحبوس بالطعن في مقرر الرفض و قوبل طعنه 

 .بالقبول
 الرطىب النءني

 آلذء  تجسذد نظءم الثاقذف الرؤقت
 11/11لقد استحدث المشرع الجزائري أنظمة علاجية في قانون تنظيم السجون           

، بحيث جعل المشرع الجزائري قاضي تطبيق ها تدبير التوقيف المؤقت للعقوبةمن بين
و كذلك اعتبره حلقة  حيات واسعة،العقوبات المحور الرئيسي في هذا المجال و دعمه بصلا

وبات و لجنة تكييف العقوبات المتواجدة على مستوى المديرية ربط بين لجنة تطبيق العق
هذا التدبير مرتبط الى حد كبير بهذه  العامة لادارة السجون و إعادة الادماج، و نجاح تطبيق

 1.سخرها لهذا الغرض شرع وموالتي تبناها ال لياتلآا
نظام التوقيف و لتبيين مدى فعالية و نجاعة هاته الآلية في تجسيد أحكام           

المؤقت، قسمنا مطلبنا هذا إلى فرعين: الفرع الأول خصصناه لقاضي تطبيق العقوبات 
باعتباره البواية الرئيسية في مسألة تطبيقه، ثم عرجنا في الفرع الثاني إلى تناول الهيئات 
الاستشارية له و المتمثلة في لجنة تطبيق العقوبات باعتبارها الجهة المعنية بالبت في 

 . الطلب، و كذا لجنة تكييف العقوبات باعتبارها جهة طعن في هذه المقررات
 الفأع الأول

 نظءم قءضي تطبذق القواةء 
استحدث المشرع الجزائري نظام قاضي تطبيق العقوبات كهيئة مستقلة تعمل على           

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية و التدابير المقيدة لها و تكييف العقوبة وفقا لما تراه مناسبا 
و في القانون  12/13لحالة كل محكوم عليه و ظروفه الشخصية و العائلية، و وفقا للأمر 

لم يتطرق المشرع إلى تعريفه و إنما اقتصر فقط على تحديدا قواعد قانونية تتضمن  ،11/11
على أن دوره  12/13من الأمر  12كيفيات طرق تعيينه و كذا صلاحياته، فنصت المادة 

 .ينحصر في متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية
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في السهر على فنصت على أن دوره يتمثل  11/11من القانون  32أما المادة           
مراقبة شرعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية و العقوبات البديلة، و كذا ضمان التطبيق 

 السليم لتدابير تقريد العقوية.
 022الى  021لقد نظم المشرع أحكام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في المواد           

ت الركيزة الأساسية في تقرير و تنفيذ من قانون تنظيم السجون، إذ يعد قاضي تطبيق العقوبا
هذا النظام، فضلا عن تلقيه الطلبات التوقيف المؤقت و دراستها و من ثم إحالتها على لجنة 
تطبيق العقوبات للفصل فيها، فقد منحه المشرع سلطة تقرير و منح مقرر التوقيف المؤقت 

من  021بقا لنص المادة التطبيق العقوبة لمدة ثلاثة أشهر بعد أخذ رأي هذه اللجنة ط
القانون نفسه أنه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات اصدار 

 1.مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة في حالة توفر الشروط المنصوص عنها قانونا
ا، و كما يسهر على تنفيذ هذه المقررات و تبليغها و اتخاذ كامل الإجراءات بشأنه          

أن نجاح تطبيق هذا النظام و تحقيقه للغاية المرجوة منه، متوقف بالدرجة الأولى على 
شخص القاضي المختص، بما يتطلبه دوره من حكمة التصرف بمرونة مع الإمكانيات 
المتاحة له في إطار تجسيد هذا النظام، و ما تمليه عليه قناعته من خلال معايشته و 

المحيطة به، و ذلك لإخراج المحبوس من قوقعة االإجرام و  فمعاينته للمحبوس و الظرو 
 2عدم العود و تكرار الجريمة.

فهو بذلك وسيلة فعالة وجد مهمة في تجسيد هذا النظام في الواقع، أي تحويله من           
مجرد مواد قانونية مكتوبة إلى ممارسة فعلية و حقيقية في انتظار ما يحققه هذا النظام من 

 .مساعي الإدماج الاجتماعي
 الفأع النءني

 طبذق القواة الآلذء  الاستثشءدي  الرجسد  لاظءم الثاقذف الرؤقت لث
لتفعيل هذه السياسة فقد أوجد المشرع آلية تعمل على ذلك و المتمثلة في إنشائه           

لعدة لجان و هي لجنة تطبيق العقوبات، و لجنة تكييف العقوبات، و اللجنة الوزارية 
 .المشتركة
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ئية هادفة الى تعمل هذه اللجان بالمشاركة مع السلطة القضائية تحقيقا لسياسة جنا          
تقويم المجرم و الحد من ظاهرة العود الى الجريمة، جاء قانون تنظيم السجون بالنص 
صراحة على هذه الآليات و التي يعتمد عليها قاضي تطبيق العقوبات في إصداره لمقرر 
التوقيف الموقت للعقوبة، و تتوزع هذه اللجان على مستويين: الأول نجده على مستوى كل 

من  0فقرة  31ابية إذ توجد به لجنة تسمى بلجنة تطبيق العقوبات طبقا للمادة مؤسسة عق
القانون نفسه، أما الثاني نجده على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، تعرف بلجنة تكييف 

 منه. 012/3العقوبات طبقا للمادة منه 
ؤسسة من مؤسسات استحدث المشرع الجزائري نظام لجنة تطبيق العقوبات كم          

الدفاع الاجتماعي نظرا لدورها في تفعيل سياسة إعادة التأهيل و الادماج للمحبوسين و كآلية 
 لتحقيق تكييف العقوبة على أرض الواقع و التي من بينها نظام التوقيف المؤقت.

ر تعتبر لجنة تطبيق العقوبات آلية قانونية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات لها دو           
فعال في مجال تقرير هذا النظام، فضلا عن ذلك تختص لجنة تطبيق العقوبات بترتيب و 
توزيع المحبوسين حسب وضعيتهم الجزائية و خطورة الجريمة المرتكبة من قبل المحبوسين، 
و جنسيتهم و سنهم و شخصيتهم، و كذا درجة استعدادهم للإصلاح، و متابعة تطبيق 

و البديلة، بالإضافة إلى دراسة طلبات إجازة الخروج والإفراج العقوبات السالبة للحرية 
 طلبات الوضع في الوسط المفتوح، و ةالمشروط و الإفراج المشروط لأسباب صحية و دراس

 والورشات الخارجية، كما تختص بمتابعة تطبيق برنامج إعادة التربية و  الحرية النصفية،
 .تفعيل آلياتها
البت  ففي مجال نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة على اللجنة إبداء رأيها و          

ذلك في مهلة شهر من  في الطلبات المحالة إليها من طرف قاضي تطبيق العقوبات، و
ما يعرض عليها ملف المحبوس المرشح للإستفادة من  تسجيلها، إذ تقوم اللجنة بمجرد تاريخ

سته و فحصه و اعتمادا على ذلك تصدر مقررها بالموافقة أو عدم الموافقة هذا التدبير بدرا
الصادر من قبل اللجنة، يصدر قاضي تطبيق  على منحه هذا الإجراء، و بناء على المقرر

 1العقوبات قرار التوقيف المؤقت للعقوية.
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ي تطبيق لجنة تكييف العقوبات هي آلية جديدة، تعتبر من الآليات المساعدة لقاض       
العقوبات، تأسست على غرار لجنة تطبيق العقوبات، استحدثها المشرع الجزائري قصد 

من مهام الطعن و تعمل على تحقيق أهداف تنفيذ و تكييف العقوبة السالبة للحرية،  تمكينها
 1و من خلال دورها الفعال الذي تقوم به في السياسة الحديثة التي جاء بها هذا القانون.

لقد أوكل المشرع الجزائري للجنة تكييف العقوبات مهمة البت أي الفصل في           
الطعون المعروضة عليها ضد المقررات التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات، و التي من 

من القانون  012بينها مقررات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و المذكور في المادة 
11/11. 

في مقرر التوقيف المؤقت أو مقرر الرفض الصادر عن لجنة  كما يمكن الطعن          
تطبيق العقوبات، لكل من المحبوس و النائب العام بتقرير مسبب بالمجلس القضائي الذي 
يقع في دائرة اختصاصه المؤسسة العقابية الموجود بها المستفيد من هذا النظام حسب كل 

يغ أمام أمانة لجنة تكييف العقوبات، حيث يتم حالة، خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التبل
يوما من تاريخ  01ارسال ملف طعن مرفقا بشهادة الطعن بمعرفة النائب العام في أجل 

خيرة أن تفصل في لأالتي يجب على هذه ا تسجيل الطعن إلى لجنة تكييف العقوبات و
بالمدة يعد بمثابة رفضا عدم التزامها  و يوما من تاريخ تسجيله 11ل لاملفات الطعون خ

 .للطعن
فبمجرد رفع الملفات الطعون في مقرر التوقيف الواردة إليها من طرف قاضي           

تطبيق العقوبات يبدأ عملها، إذ يقوم أمين لجنة تكييف العقوبات بتسجيل هذه الملفات في 
يس هذه اللجنة السجل الخاص بها _سجل التوقيف المؤقت التطبيق العقوبة_، كما يقوم رئ

 بضبط جدول أعمالها و بتحديد تاريخ انعقاد اجتماعها وتوزيع الملفات على أعضائها.
و مما سبق نقول أن لجنة تكييف العقوبات هي هيئة ذات طبيعة إدارية بالنظر           

إلى طريقة إعداد مقرراتها التي تخضع إلى إجراءات إدارية و ذلك من خلال تحديد جدول 
ل، تنظيم العمل، المداولة، واتخاذ القرار، و أن مقرراتها غير قابلة للطعن حتى أمام الأعما

مجلس الدولة، و بالتالي فهي تفصل وفقا لسلطاتها التقديرية، و بدون أي نقاش وجاهي، كما 
تعتبر هيئة قضائية من خلال فصلها في النزاعات الناشئة التي يكون مصدرها وزير العدل، 
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، أو المحبوس، و اتخاذ مقررات بشأنها على مستوى الدرجة الأولى، هذا يضفي النائب العام
 القضائي و تجعلها تمارس وظيقة قضائية تابعة للإستئناف الإداري. عليها الطابع

و منه أن اللجنة تلعب دور كبير في نظام التوقيف المؤقت للعقوبة السالبة للحرية،           
ا دور فعال باعتبارها درجة ثانية أو درجة مراقبة للمقررات التي و يمكن القول أنها هيئة له

يصدرها قاضي تطبيق العقوبات و لأعمال لجان تطبيق العقوبات، و هي بذلك وسيلة 
لضمان تحقيق سياسة إعادة الإدماج، من خلال تمكين المحبوس من الإستفادة من مختلف 

ة في تنفيذ برنامج إعادة التربية و إدماج تدابير تكييف العقوبة، و هي بذلك تعد آلية فعال
 1 إجتماعيا. المحبوسين
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 مىخص الفصل الأول 
في ختام هذا الفصل يعتبر نظام التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية من بين           

الأنظمة التي انتهجتها السياسة العقابية الحديثة و ذلك نتيجة التغيرات التي طالت كل من 
الجريمة و الهدف من العقوبة، و قد تبناه التشريع الجنائي الإسلامي و جل التشريعات 
الجنائية الوضعية التي تأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتطبيق العقوبة على المرأة 

 في حالات محددة.
أو تأخير لتنفيذ و يعرف نظام التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية بأنه إرجاء           

العقوبة على المحكوم عليه لمدة معينة، و ذلك لكل محكوم انطبقت عليه أحد الحالات 
المنصوص عليها قانونا، و التي تنقسم إلى قسمين هما: حالات وجوبية لا يمكن إعمال 

 .السلطة التقديرية فيها، و أخرى جوازية ترك أمر الفصل فيها لتقدير السلطة المختصة
كما قد يتواجد لهذا النظام علاقة تشابه مع بعض الأنظمة الأخرى مثل نظام           

التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية، إلا أنه بالرغم من تواجد هذا التشابه فإن 
نظام التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية يبقى أسلوب تنفيذي فريد من نوعه، فهو نظام 

نية خاصة جاء لمراعاة الجانب الإنساني للمحكوم عليه بهدف إصلاحه و ذو طبيعة إنسا
 .إعادة إدماجه اجتماعيا

توقيف المؤقت هو نظام في القانون الجنائي يتم من خلاله تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس السالبة 
للحرية لفترة معينة، بشرط أن يلتزم المحكوم عليه بشروط محددة خلال فترة التوقيف. يهدف 

ذا النظام إلى إعطاء فرصة للمحكوم عليه للتحسين والتأهيل، ويتم تطبيقه في حالات معينة ه
 حيث يُعتقد أن التوقيف المؤقت قد يكون أفضل بديلًا عن السجن المباشر.

تطبيق نظام التوقيف المؤقت يختلف من بلد لآخر ويخضع للتشريعات القانونية المعمول 
 المؤقت ومدته وفقًا لتقييم القضاء والنظام القانوني لكل دولة.بها. يتم تحديد شروط التوقيف 

تعد فكرة التوقيف المؤقت مرتبطة بالتصور الإصلاحي للعقوبة في النظام القانوني، حيث 
يعتبر التأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع هدفًا هامًا للعدالة الجنائية. يُعتقد أن 

لتغيير والتحسين من خلال برامج التأهيل والتوجيه يمكن أن يحد إتاحة فرصة للمحكوم عليه ل
 من ارتكابه للجرائم في المستقبل.
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